
 تونــس – علـــى الرغـــم مـــن وجـــود 
المرشـــحين  قوائم  علـــى  الجزائريـــات 
مســـتفيدات  التشـــريعية  للانتخابـــات 
من السياســـات الشـــاملة، تبقى المرأة 
الجزائرية بعيدة عن عملية صنع القرار 

وتكون مشاركتها أحيانا شكلية فقط.
الانتخابـــات  حملـــة  وفشـــلت 
التشـــريعية المبكـــرة المقـــررة فـــي 12 
يونيو في جـــذب اهتمـــام الجزائريين، 
لكـــن بعـــض التصريحـــات العنصريـــة 
ضـــد المرأة نجحـــت في إثـــارة الجدل، 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  خصوصـــا 

الاجتماعي.
وتظهر ملصقات قائمة انتخابية في 
ولاية المنيعة (وسط) يتساوى فيها عدد 
المرشحين الرجال والنساء كما يفرض 
القانـــون، وجوه الرجـــال فقط مع إغفال 
صور النســـاء، ما أثار استنكارا واسعا 

على الشبكات الاجتماعية.
وهذه الممارسة ليست بجديدة، ففي 
الوطني  الشـــعبي  المجلس  انتخابـــات 
سنة 2017 تم نشر عدة قوائم بدون صور 

النساء.
وإضافة إلى ذلـــك أثارت تصريحات 
عيسى بلهادي رئيس حزب جبهة الحكم 
الراشد استنكارا واسعا بسبب تشبيهه 
للنســـاء على قائمـــة حزبـــه بـ“الفراولة 

الممتازة“ للتغني بصفاتهن وكفاءتهن.
مســـتخدمو  حـــوّل  مـــا  وســـرعان 
الإنترنـــت هذه التصريحـــات العنصرية 
ضـــد المرأة إلى موضوع للســـخرية من 

السياسيين.
وأعاد الجـــدل النقاش حـــول مكانة 
المرأة فـــي المجلس الشـــعبي الوطني 
(مجلس النواب في البرلمان). فمع أنها 
باتت أكثر حضوراً منـــذ العام 2012، إلا 
أنهـــا تظل غائبـــة عن الأضـــواء مقارنة 

بالنواب الرجال.
واســـتفادت الجزائريـــات حتى الآن 
من إطار قانوني ملائم يسمح بدخولهن 

المجالس المنتخبة.
وأتاح التعديل الدســـتوري في العام 
2008 الاعتـــراف بحقوقهن السياســـية، 
وأنشأ قانون أُقر في العام 2012 حصصًا 
تمثيلية للنســـاء تتراوح بين 30 و40 في 

المئة وفقا للدوائر الانتخابية.
وفي قانون الانتخابات الجديد الذي 
دخل حيـــز التنفيذ في مارس 2021 أُقرت 
المســـاواة التامة، حيـــث يفرض 50 في 
المئة من النساء على قوائم الانتخابات 

التشريعية أو المحلية.
ومـــع ذلـــك لا يضمـــن هـــذا القانون 
حضورا أكبر للمرأة في المجلس المقبل 
لأنـــه يلغي نظـــام الحصـــص الإجبارية 

للمرشحات.
الإجـــراءات  هـــذه  أن  الأكيـــد  لكـــن 
أدت إلى زيـــادة كبيرة في عدد النســـاء 
المنتخبات من 7.7 في المئة من المقاعد 
في المجلس الشعبي الوطني العام 2007 
(29 امرأة) إلـــى 31.6 في المئة في العام 
2012 (146 امـــرأة من أصـــل 462 نائب). 
وفي العام 2017 سجل انخفاض طفيف، 
حيث احتلت النســـاء 25.8 في المئة من 

المقاعد.
لكـــن الباحثـــة لويـــزة دريـــس آيت 

حمادوش ترى أن الإشـــراك 
الواضـــح للمـــرأة هو 

”انتقائي“.
وكتبـــت فـــي العـــام 
2016 في مجلة إنسانيات 

الجزائرية للأنثروبولوجيا 
والعلـــوم الاجتماعيـــة أن 

النســـاء ”يحصلن على المزيد 
من الحقوق في السياسة لكنهن 

يبقين غائبات عن مناصب صنع 
القرار“ أو داخل الهيئات القيادية 

للأحـــزاب أو الحكومة على ســـبيل 
المثال.

ووفقًا لدراسة أجراها برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي في العـــام 2018 ”من 
بيـــن 32 منصبًا في مواقع المســـؤولية 
الموجـــودة داخـــل المجلـــس الشـــعبي 
الوطني، تشـــغل النســـاء 6.3 في المئة 

فقط“.
كتلـــة  أي  النســـاء  تـــرأس  ولا 

نيابيـــة ويتركـــز عملهـــن بشـــكل 
أساسي في اللجان التي تتناول 

المرتبطـــة  ”الموضوعـــات 
المرأة“  باهتمامـــات  تقليديا 
الاجتماعية  الشـــؤون  مثـــل 
والثقافية والصحة والتعليم.

ومن بيـــن 36 منصبًا فـــي الحكومة 
الحالية تشغل النساء ست حقائب فقط.

العلـــوم  أســـتاذة  حمـــادوش  ورأت 
السياســـية في جامعة الجزائر أيضا أن 

السلطة الجزائرية تعتمد نظاما ”ذكوريا 
وحصريا“.

وأوضحـــت فـــي المقال نفســـه أنها 
الاســـتبدادي  المنطـــق  بيـــن  ”تجمـــع 
إلى  وتســـتند  الديمقراطيـــة“  والأدوات 
العجـــز  لتعويـــض  النســـاء  ”مطالـــب 

الديمقراطي“.
المحاميـــة  رحبـــت  جهتهـــا  مـــن 
والناشـــطة من أجل حقوق المرأة نادية 
آيت زاي بالمساواة الواضحة في قوائم 
الانتخابات التشريعية لعام 2021، لكنها 
ذكـــرت بأن هذا لا يضمن المســـاواة في 

النتائج.
وأسفت آيت زاي لعدم نجاح النساء 
المنتخبات فـــي تقديم مطالـــب لصالح 

حقوق المرأة.
وقالت ”لـــم نر النســـاء الحاضرات 
في المجلس الشـــعبي الوطنـــي يبرزن 
أو يظهـــرن من خـــلال المواقف المؤيدة 
للمســـاواة والعدالة، لقـــد انصهرن في 

الجماعة“.
وأكـــدت الناشـــطة الحقوقية أنه من 
الضـــروري ”التوعيـــة داخـــل البرلمان 
حيـــث  الاجتماعـــي  النـــوع  بقضيـــة 
يتـــم أخـــذ مكانة المـــرأة فـــي الاعتبار 
وضعهـــا.  يتـــم  التـــي  القوانيـــن  فـــي 
ويجب إنشـــاء جســـور لتحقيق أشـــياء 

صغيرة“.
وأشـــارت دراســـة بعنـــوان ”المرأة 
الجزائريـــة والتغيير“ إلى أنه ليس ثمة 
شـــك في أن الوجـــود المتزايـــد للمرأة 
الجزائرية في الحياة العامة يمثل إحدى 
ركائز التغييـــر الاجتماعي والاقتصادي 
الذي تعيشـــه الجزائر منذ خمسين سنة 
من اســـتقلالها. وتمثل مواكبـــة المرأة 
الحاصل  التغييـــر  لمســـار  الجزائريـــة 
انعكاســـا لدورها وفعاليتها في مختلف 

الميادين. 
وســـواء تعلـــق الأمر بالمدرســـة أو 
الأســـرة أو العمل أو الحياة السياسية، 
يقـــاس أداء المـــرأة وتأثيرها في عملية 
التغيير وكذلك تأثرها به بالدور المنوط 
بالسياسات العمومية وبمستوى أدائها 
وفعاليتها. وبدأت الســـلطات الجزائرية 
تولـــي عنايـــة بإدماج المـــرأة من خلال 
الاعتماد على مقاربـــة الجندر في إعداد 
الخطـــط الحكوميـــة التـــي تهـــدف إلى 
إشـــراك المرأة في الحيـــاة الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.

الجزائريات يحصلن على 
المزيد من الحقوق في 

السياسة لكنهن يبقين 
غائبات عن مناصب صنع 
القرار أو داخل الهيئات 

القيادية للأحزاب أو الحكومة

 بيــروت – أعلنـــت ترايســـي يونس عن 
اتهامـــات بالتحرش الجنســـي ضد مخرج 
سينمائي محلي، وقالت الممثلة اللبنانية 
إنها تحدثت ”حتى يعرف أمثاله حدودهم“.
وفـــي غضـــون أيـــام تقدّمـــت أكثر من 
اثنتي عشـــرة امرأة لســـرد تجارب مماثلة 
مع نفس الرجل، مُتشـــكّيات من ممارسات 
تشـــمل تقديم نصوص في وقت متأخر من 
الليل وعروض لأدوار فـــي أفلامه تحولت 
إلـــى تحرش جنســـي ووصـــف للتخيلات 

الجنسية.
وجذبـــت قصصهـــن انتبـــاه وســـائل 
الإعـــلام بســـرعة، ممـــا دفع الشـــرطة إلى 
إجراء تحقيق في أولى الشكاوى الجنائية 
المعروفـــة التـــي قدمتهـــا نســـاء بموجب 
قانون التحرش الجنسي الجديد في لبنان.
وقالـــت يونـــس (27 عاما) لمؤسســـة 
تومسون رويترز ”قلن لي ’أنا أيضا، جرّب 

نفس الطرق معي‘…“.
للمخـــرج  اتهامـــات  أي  توجـــه  ولـــم 
والصحافـــي جعفر العطـــار، ونفى جميع 
مزاعم التحرش الجنســـي قائلا إن أفعاله 
وليـــس  ربمـــا تشـــكل ”مصـــدر إزعـــاج“ 

تحرشا.
وأدلت ست نساء بشهاداتهن حول ما 
اعتبرنه رســـائل متكررة غير مرغوب فيها 
ومكالمـــات هاتفية وتقربات جنســـية من 
المخرج العطـــار، فيما وصفـــه محاميهن 

أيمن رعد بـ“قضية اختبار“.
وقـــال المطلعـــون إن هـــذه القضيـــة 
التاريخية مـــن المحتمل أن تجعل الرجال 
في الســـلطة يحاســـبون على أفعالهم في 
بلد تكســـر فيه النســـاء الحواجز وســـط 
أزمة اقتصادية واحتجاجات في الشوارع 

استمرت أشهرا.

وقال رعد ”لدينا القدرة على تســـجيل 
سابقة“.

ووجـــد اســـتطلاع أجرته هيئـــة الأمم 
المتحـــدة للمـــرأة فـــي 2017 أن مـــا يقرب 
مـــن 60 فـــي المئة من النســـاء فـــي لبنان 
تعرضـــن لشـــكل مـــن أشـــكال التحـــرش 
الجنســـي مثـــل المضايقة في الشـــوارع 
والتحرش عبر الإنترنت في الأشهر الثلاثة 

السابقة.
ويجـــرم القانون الجديـــد، الذي تبناه 
البرلمان في ديســـمبر، ”أي ســـلوك سيء 
متكـــرّر خارج عن المألـــوف وغير مرغوب 
فيه من الضحية بمدلول جنســـي“ بصفته 

”يشـــكّل انتهاكا للجســـد أو للخصوصية 
أو للمشـــاعر ويقع علـــى الضحية في أي 
مـــكان وُجدت فيه عبر أقـــوال أو أفعال أو 
إشـــارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية 
أو إباحية، وبأي وســـيلة تمَّ التحرش بها، 
بما في ذلك الوسائل الإلكترونية“، ويمكن 
أن تتم معاقبة الجاني بالسجن لمدة تصل 
إلـــى عام وغرامـــة تصل إلـــى 10 أضعاف 

الحد الأدنى للأجور.
وقالت جماعات نسوية إن القانون فتح 
طريقا جديدا للمســـاءلة في بلد تواجه فيه 
المرأة التمييز فـــي مجموعة من المحاكم 
الدينية التي تشـــرف علـــى قضايا الزواج 

وحضانة الأطفال.
وقالـــت هيومـــن رايتـــس ووتـــش إن 
التشـــريع فشـــل في إجبار أصحاب العمل 
على اتخـــاذ تدابير وقائيـــة ضد التحرش 
الجنســـي ولم يحم النســـاء مـــن الانتقام 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  كاف،  بشـــكل  المحتمـــل 

التجاوزات التي تقع في مكان العمل.
وقالـــت حياة مرشـــاد، وهـــي عضوة 
مؤسســـة ومديـــرة البرامج فـــي المنظمة 
النســـوية ”في-مال“، ”تضع هذه القضية 
القانون أمام المحاكمـــة؛ إما أن نثبت أنه 
يمكن أن يحمي النســـاء حقا أو يفشل في 

الاختبار الأول“.

مصدر إزعاج

وإثر ســـؤاله عـــن مزاعم النســـاء قال 
عطـــار إن مكالماتـــه المتكـــررة ورســـائله 
والصـــور غيـــر الصريحة التي شـــاركها 
مع النســـاء تشـــكل ”مصدر إزعاج“ وليس 

تحرشا جنسيا.
وقال الرجل البالـــغ من العمر 33 عاما 
لمؤسســـة تومســـون رويترز عبر الهاتف 
”كان من الخطإ القيـــام بذلك“، موضّحا أن 
ســـلوكه كان مدفوعا باستهلاك الحشيش 
الذي اختلط بشـــكل سيء مع الأدوية التي 
كان يتناولها، بما في ذلك علاج الاضطراب 

ثنائي القطب.
وقـــال رعد إن بعض الحـــالات الفردية 
تضمنـــت عناصر من التحرش الجســـدي 
ومـــن بينها الاغتصـــاب المزعـــوم. ونفى 
العطار هـــذه المزاعم وقال إن الســـلطات 
للاســـتجواب  اســـتدعاءه  تقـــرر  لـــم 

بعد.
وأكـــد متحـــدث باســـم قـــوى الأمـــن 
الداخلـــي اللبنانيـــة أن التحقيـــق جـــارٍ، 
مـــن  بالمزيـــد  الإدلاء  عـــن  امتنـــع  لكنـــه 

التفاصيل.
وتقول بعض النســـاء اللاتـــي اتهمن 
عطـــار بالتحرش الجنســـي إنه اســـتخدم 
العمل كذريعة للاتصـــال بهن، بما في ذلك 

عروض التمثيل في فيلم قال إنه ينتجه.

وقالت يونس إنها تلقت من عطار عددا 
من الرســـائل وصـــورا على غرار ســـيلفي 
ومكالمات في وقت متأخـــر من الليل على 
مدى شـــهرين بعد أن بدأ الاتصال ليعرض 

عليها دورا في فيلم.
وعندمـــا أغلقت عليه أحـــد التطبيقات 
أرســـل إليهـــا رســـالة علـــى تطبيـــق آخر 
باســـتخدام اســـم مزيف، وفق قولها، مما 
دفعها إلى إخباره بأنها ستتصل بالشرطة 

إذا تحدث إليها مرة أخرى.
وقالـــت الصحافيـــة اللبنانيـــة لونـــا 
صفوان إن العطار اتصـــل بها في البداية 
ليحدثها عن مســـألة تتعلق بالعمل ثم غيّر 
الموضـــوع ووصف التخيلات الجنســـية 

التي تشمل الدور المزمع أداؤه.
وعندمـــا حاولت صفوان صـــدّه أصر 
على مواصلة ممارســـاته، على حد قولها، 
مضيفة أنها كانت تأمل في أن يؤدي القرار 
الذي اتخذته النســـاء -المتعلق بالتحدث 
عن التحرش علنا- إلى دفع نظام المحاكم 

اللبناني البطيء إلى العمل.
وتابعـــت ”إنها خطـــوة مهمة نتخذها 
معا ولكننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف 

ستسير الأمور“.

نطاق محدود

ويـــرى المختصون أن قانـــون تجريم 
التحـــرّش الجنســـي وتأهيـــل ضحايـــاه، 
الذي أقره لبنان في 21 ديســـمبر 2020 ، لا 
يرقى إلى مســـتوى اتفاقيـــة القضاء على 
العنف والتحرّش التي تنصّ على معالجة 
الحكومات للعنف والتحرّش في العمل من 
خلال ”نهج شامل ومتكامل ومراعٍ لقضايا 
الجنسَـــيْن“، بما في ذلك اعتماد القوانين 
والســـلامة  والصحة  بالعمـــل،  المتعلقـــة 
المهنيّتَيْـــن، والمســـاواة وعـــدم التمييز، 

بالإضافة إلى القانون الجنائي.
وقالـــت نيشـــا فاريا، مديـــرة مناصرة 
حقوق المرأة فـــي هيومن رايتس ووتش، 
إن ”تجريم التحرّش الجنسي خطوة مهمة 
لإدانة الاعتداء السلوكي الذي طالما جرى 
تقبّلـــه واعتبـــاره طبيعيا في لبنـــان، لكنّ 
ذلك غير كافٍ“، مشـــيرة إلـــى أن الحملات 
الإعلاميـــة وفـــرض شـــروط إلزامية على 
أصحـــاب العمل لمنع التحرّش الجنســـي 
والاســـتجابة لـــه، والرصـــد، والتطبيق… 
جميعهـــا خطوات أساســـية لمعالجة هذه 
المســـألة الخطيرة التي تؤثّر على الحياة 

المهنية والشخصية للمرأة.
مشـــكلة  الجنســـي  التحـــرّش  ويعـــد 
متفشـــية في لبنان. ووفق تقرير صدر في 
2016 عن الدراســـة الاســـتقصائية الدولية 
بشأن الرجال والمساواة بين الجنسَيْن في 
لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرض 
ثلثَا المســـتجيبات للتحرّش الجنسي في 
أماكن عامـــة، وأكدت كثيـــرات منهنّ أنهن 
واجهن ذلك خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وعبرت عدة مجموعات لحقوق المرأة 
عن خيبة أملها بســـبب النطـــاق المحدود 
للقانون الذي اعتُمد واستبعاد مجموعات 

المجتمع المدني من النقاشات والمراجعة 
النهائية للقانون. وكانـــت العديد من هذه 
المجموعات قد عملت خلال عقد من الزمن 

على نسخة أخرى من المشروع.

وطرح المحامي كريم نمّور في المجلة 
مخاوف  الحقوقيـــة ”المفكّـــرة القانونية“ 
عديدة اعتبر أنّها قد تعطّل فاعلية القانون 
في حماية ضحايا التحرّش، خصوصا في 
أماكن العمل. وقال لـهيومن رايتس ووتش 
”ينبغي تحديـــد إجراءات حمايـــة واقعية 
للمشتكين. كيف تستمرّين في الذهاب إلى 
عملك إذا كنتِ قد تقدّمتِ بشـــكوى جنائية 
ضـــدّ صاحب العمـــل؟ تســـتغرق المحاكم 
ثلاثـــة إلـــى أربعة أعـــوام. قـــد تحصلين 
علـــى تعويـــض بعدها، لكن علـــى الأرجح 

ستكونين قد خسرتِ وظيفتك“.
وغالبـــا مـــا تواجه ضحايـــا التحرّش 
الجنســـي والعنف خطر معاودة التعرض 
للوصم عند التماس التعويضات من خلال 
نظام القانون الجنائي، بسبب التمييز في 
مراكز الشـــرطة ومن قبل المدعين العامين 
والقضـــاة، وعبء الإثبـــات الثقيل عليهنّ، 

وكون جلسات الاستماع الجنائية علنية.
ووجـــدت لجنـــة الحقوقييـــن الدولية 
عقبات كثيـــرة في إدارة النظـــام الجنائي 
اللبنانـــي تعيـــق نيـــل النســـاء حقوقهن 
في القضايـــا المتعلقة بالعنف الجنســـي 
والعنـــف القائم علـــى النـــوع الاجتماعي 
غيـــاب  العقبـــات  وتشـــمل  (الجنـــدر). 
تحقيقـــات فعّالـــة مراعية للجنـــدر، وعدم 
يجرونهـــا،  الذيـــن  الأشـــخاص  كفـــاءة 
وقلّـــة المـــوارد، والقوالـــب النمطية التي 
تطغـــى على عقليـــات مســـؤولي القضاء، 
بالإضافـــة إلـــى التمييـــز في السياســـات 

والممارسات.
ويعاقـــب القانون المتحرّش جنســـيّا 
بالســـجن حتى عـــام وبغرامـــة تصل إلى 
عشـــرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. وفي 
بعض الأوضاع، بما فيها التبعية أو علاقة 
العمـــل، يُعتبـــر التحرّش جريمـــة خطيرة 
وتـــزداد فترة الســـجن إلى أربعـــة أعوام 
والغرامـــات إلـــى 50 ضعف الحـــدّ الأدنى 

للأجور.
ويملـــك القانـــون جانبـــا إيجابيا، إذ 
يحمـــي الضحايـــا مـــن الثأر عبـــر المس 
براتبهنّ أو بترقيتهنّ، أو نقلهنّ إلى قســـم 
آخـــر، أو عدم تجديـــد عقدهـــنّ، أو اتخاذ 
ويتضمّـــن  بحقّهـــن.  تأديبيـــة  إجـــراءات 
القانـــون تدابيـــر لحمايـــة المبلّغيـــن عن 
المخالفات ويمنع التمييز ضدّ من يبلغ عن 
التحرّش أو يدلي بشـــهادته بشأنه، ويمنع 
الاعتداء عليه أو اتخـــاذ إجراءات تأديبية 

بحقّه.

يواجه قانون التحرش الجنسي في لبنان اختبارا لمدى فاعليته في حماية 
ضحايا التحرش، خصوصا في مواقع العمل. وتعتبر حادثة التحرش التي 
تعرضت لها الممثلة اللبنانية ترايسي يونس، والتي فسحت المجال لأخريات 
كي يحكين قصصا مشابهة، اختبارا جديّا لهذا القانون حيث ستثبت ما إذا 

كان قادرا على حماية النساء حقا أم أن مآله الفشل.

اختبار جدي لقانون 
التحرش الجنسي في لبنان

مشاركة الجزائريات
في الحياة السياسية

لا تزال انتقائية
عدم قدرة القانون على حماية النساء من الانتقام المحتمل يعكس نقصانه

الأحد 202021/06/13
السنة 44 العدد 12088 مرأة

جل انخفاض طفيف، 
اء 25.8 في المئة من 

لويـــزة دريـــس آيت 
لإشـــراك 

هو 

لعـــام 
نيات 
ولوجيا
يـــة أن 

على المزيد
ياسة لكنهن 

ناصب صنع 
يئات القيادية

ســـبيل  ومة على

جراها برنامج الأمم
”من في العـــام 2018
 مواقع المســـؤولية
المجلـــس الشـــعبي
6.3 في المئة  نســـاء

كتلـــة أي  ســـاء 
ملهـــن بشـــكل 
التي تتناول
المرتبطـــة 

المرأة“  ت 
جتماعية
والتعليم.

نصبًا فـــي الحكومة
اء ست حقائب فقط.
العلـــوم أســـتاذة  ش 
أن أيضا الجزائر عة

القرار أو داخل الهيئات 
القيادية للأحزاب أو الحكومة

تجريم التحرش الجنسي خطوة مهمة لإدانة الاعتداء السلوكي لكنها غير كافية

العديد من المخاوف
تعطّل فاعلية القانون

في حماية ضحايا التحرّش

كريم نمور

ا

60
في المئة من النساء في لبنان 

تعرضن لشكل من أشكال 
التحرش الجنسي مثل المضايقة


